
 العقوبات السالبة للحرية

ثارةً للجدل في الس ياسة  تعُدّ العقوبات السالبة للحرية، وبالخصوص القصيرة المدة، من بين أ كثر العقوبات ا 

حدى الوسائل ال ساس ية لتحقيق  الجنائية الحديثة بعد عقوبة ال عدام، فبعد أ ن كانت العقوبات السالبة للحرية ا 

ليها بانتقادات عديدة، لما لها من انعكاسات سل أ غراض العقوبة المتمثلة في  بية الردع العام والخاص، أ صبح يشُار ا 

 .من الجانب الاقتصادي والاجتماعي وال مني، نظرًا لتفشي ظاهرة العود ا لى الجريمة

ويلاحظ أ ن النشاط في المجتمع مكلَّل بتشريعات تحمل كلها س يف العقوبة السالبة للحرية في مواجهة 

ب هذه  القوانين انبباعاً بن ن الااية من ا صدارها ي  كددرر حيات  العملية، الناس، مم ا يرك  دىى الموانن امخاانب

نما جاءت  ن تلك القوانين ا  ذ ا  فيظل يمارس نشان  وهو مهدد هذا، في حين أ ن ذلك مخالف لروح التشريع، ا 

 ل في جاالهاا، الموانن لهم، ولعل ال مثلةلتنظيم حياة الناس في ممارس تهم ل عمالهم وأ نشبتهم، ل لتددرر حياة 

 ولدن النص فيها على العقوبة السالبة للحرية جعل المس تعملين بالقانون في القضاء والمحاماة قد تعهّر عليهم ال لمام

 .بمجرداهاا

لى العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة يؤدي ا لى ظهور العديد من السلبيات الناتجة ع ن اللجوء ا   نا 

ن سلب الحرية لمدة قصيرة  ذ ا  الاختلاط وعدم القدرة على التحكم في المحدوم عليهم بسبب قِصر مدة العقوبة، ا 

يسبب أ ضرارًا ل يمدن موازنتها مع المنافع المرجوة منها، ل ن الحبس قصير المدة أ ضرار  أ كثر من منافع ، ل ن  ل 

العام والخاص، ل ن قِصر المدة تجعله عديماً أ و ضعيف يحقق الهدف المرجو من العقوبة، وهو الردع بنوعي  

 .ال ثر في نفس المجرم أ و غير 



كما ل يسمح بتنفيه برامج ال صلاح وتن هيل المحدوم علي ، ل ن المدة تعُدّ عنصًرا أ ساس يًا في تنفيه برامج 

ذا ما اعتاد المجرم قضاء مدة قصيرة في الحبس فا ن ذلك لن يايّر سلوك   ل س يفقد ال جرامي، بال صلاح، وا 

 .رهبة الحبس، وبالتالي يضعف أ ثر الردع والمنع من العود

 العقوبات السالبة للحرية في الس ياسة الجنائية الحديثة

تعُدّ العقوبات السالبة للحرية من أ برز الجزاءات الجنائية التي اعتمدهاا التشريعات الجنائية الحديثة، وقد 

ام. لعقاب بعد التخلي التدريجي عن العقوبات البدنية، ول س يما عقوبة ال عداحتلت مكانة مركزية في منظومة ا

وقد اركدز هها التوج  على اعتبار سلب الحرية وس يلة فعّالة لتحقيق أ هداف العقوبة، وعلى رأ سها الردع العام 

 .والردع الخاص

ن قصيرة خاصة عندما كدو غير أ نّ تبور الفدر الجنائي أ فرز نقاشًا واسعًا حول فعالية هه  العقوبات،

المدة، حيث أ صبحت محل انتقاد فقهيي وتشريعي متزايد، بالنظر ا لى ما تخلفّ  من أ ثار سلبية على المس تويات 

الاقتصادية والاجتماعية وال منية، فضلاً عن ارتبانها بارتفاع معدلت العود ا لى الجريمة، وهو ما دفع بالس ياسة 

عادة تق  لى ا   .ييم دورها وحدود نجاعتهاالجنائية المعاصرة ا 
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يلاحظ في الواقع التشريعي المعاصر توسّع نباق التجريم، بحيث أ صبحت أ غلب القوانين تحمل في نياهاا 

بين هذه  ً  التهديد بالعقوبة السالبة للحرية، ال مر الذي يخلق دىى امخاانب ا بالتهديد والعقاب، النصوص شعورًا دائ

لى تقييد حرية ال فراد بدل تنظيم نشانهم  .ويسُهم في كرس يخ انبباع خانئ مفاد  أ ن المشرعّ يسعى ا 



نما  غير أ ن الااية الحقيقية من التشريع الجنائي ل كتمثل في كددرر حياة المواننين أ و الحد من مبادرهام، وا 

نار احركام القانون. ا  هادف أ ساسًا ا لى تنظيم ا ل لحياة الاجتماعية وضمان السير الحسن للنشانات امخاتلفة في ا 

أ ن ال فراط في النص على العقوبات السالبة للحرية، حتى في المجالت التي ل تس تدعي ذلك، أ فرز صعوبات 

 .شعباهاات عملية في التببيق، وأ ثقل كاهل القضاة والمحامين في ال حانة بجميع النصوص الزجرية و 

 سلبيات العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة/2

ثارة للانتقاد في الفق  الجنائي، لما  تعُدّ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة من أ كثر الجزاءات الجنائية ا 

مكانية فعالة  ذ يؤدي قصر مدة الحبس ا لى اختلاط المحدوم عليهم دون ا  تنبوي علي  من سلبيات متعددة. ا 

 .للرقابة أ و التوجي ، كما يضُعف قدرة المؤسسات العقابية على التحكم في سلوكهم أ و تقييم خبورهام ال جرامية

وتظُهر التجربة العملية أ ن ال ضرار الناتجة عن الحبس قصير المدة تفوق المنافع المرجوة من ، ذلك أ ن  ل 

ن قِصر المدة يجعل أ ثيحقق الهدف ال ساسي للعقوبة، والمتمثل في الردع بنوعي  ال ذ ا  ر  ضعيفًا أ و عام والخاص، ا 

 .منعدمًا في نفس الجاني أ و في نفوس باقي أ فراد المجتمع، ال مر الذي ينعدس سلبًا على فعالية الس ياسة العقابية

دماج  الاجتماعي يشكلان من ال هداف  عادة ا  من الثابت في علم العقاب أ ن ا صلاح المحدوم علي  وا 

ذ تتبلب برامج الجوهرية للعقو  بة الجنائية الحديثة. غير أ ن تحقيق هها الهدف يظل رهيناً بعنصر الزمن، ا 

 .التن هيل وال صلاح مدة كافية تسمح بتقويم السلو  ال جرامي ومعالجة أ س باب 

وفي هها الس ياق، يثُبت الواقع العملي أ ن الحبس قصير المدة ل يسمح بتنفيه برامج ال صلاح داخل 

ن اعتياد الجاني على قضاء مدد قصيرة في المؤسسات الع عادة تن هيل المحدوم علي . بل ا  قابية، مما يحول دون ا 



السجن يؤدي ا لى فقدان رهبة العقوبة، ويسُهم في كدريس السلو  ال جرامي بدل تقويم ، وهو ما يضعف أ ثر 

 .الردع ورزيد من احتمالت العود ا لى الجريمة
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أ مام ال خفاق الواضح للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق أ هداف العقوبة، اتجهت الس ياسة 

نسانية، من شن نها تحقيق الردع وال صلاح دون  لى البحث عن بدائل عقابية أ كثر فعالية وا  الجنائية الحديثة ا 

 .المساس المفرط بحرية الفرد

ة،  العقوبات غير السالبة للحرية، كالارامة، والعمل للنفع العام، والرقابة القضائيوكتمثل هه  البدائل في

ووقف التنفيه، وغيرها من الآليات التي أ ثبتت نجاعتها في تقليص معدلت العود وتحقيق التوازن بين حماية 

عادة النظر في ف  لى ا  ب، خاصة فيما لسفة العقاالمجتمع واحركام حقوق ال نسان، وهو ما يدعو المشرعّ الجنائي ا 

 .يتعلق بالحبس قصير المدة

 


